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 الملخص: 

ناوله لذي ت اتعد المصادرة من الإجراءات القانونية التي كرس تها القواعد العامة، وهي أ يضا الإجراء 

ة ن المصادر ن شك أ  بكثير من العناية والتفصيل، بما يوحي ومن دو  ومكافحتهالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد 

ل لكان المشر  تفى ساد قد اك  الف ع في نطاق تطبيقها على جرائموفقا ل حكام هذا القانون تبقى مختلفة ومتميزة، واإ

عادة معالجتها بنصوص خاصة، هذا ما دعا لى بالض  بالإحالة على تلك القواعد العامة دون أ ن يكلف نفسه اإ ورة اإ

 .بروز مبدأ  الخاص يقيد العام

 المصادرة، حكم جنائي. ، تدبير تحفظي،الفساد المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

The sources are among the legal procedure enshrined in the general 

rules and they are also the procedure that the law related to the prevention 

and fight aganints corruption dealt with great care and datail which 

undoubtedly suggests that confixation of this law remains different and 

distinct other wise the legislator would have been with in the scope of its 

application to corruption crimes have only without bothering to reprocess 

them with special texts this is what necessarily called for the emergence of 

this special principle restricting  the general. 

Keywords: Corruption, Precaution measure, Confiscation, Criminal 

judgment. 
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 مقدمة:

رة ومالية الدول، هذذ  الخطذورة د ذ  اإلى  ويعد الفساد ظاهرة دولية خطيرة لمساسها باقتصاديات 

قليمي وداخلي لمكافحتها والحد من أ ثارها، ويعتبر نظام استرداد الموجودات وال تأ تيذة عائدات الم وضع تأ طير دولي، اإ

جراء المصادرة وس يلة فعذالة لمكافحذة الفسذاد، أ  أ نذه باذد  بالد من ارتكاب جرائم الفساد تباع اإ رجذة ال ولى باإ

ما مرتكبي هذ  الجرائم من تلك العائدات وبا اإلى حرمان  أ و لمصذالح لمصالح شخصيةلتالي الحرمان من اس تغلالها اإ

 أ خرى غير شر ية كتمويل الإرهاب وتبييض ال موال...

سأ لة استرداد العائدات  ن طريق بم  1المتعلقة بمكافحة الفساد 2003لذ  اهتم  اتفاقية ال مم المتحدة لس نة 

جراء المصادرة مبينة من خلاله الشروط اللازمة والطريقة الإجرائية لممارس تها،  ،مخصصة لها الفصل الخامس 2اإ

لى نقل مضمونها في تشريعاتها  وتماش يا مع هذا التأ طير الدولي عمدت الدول المصادقة والموقعة على التفاقية اإ

يق فكرة التعاون الدولي في الوطنية وهذا كله بهد  وضع نظام قانوني متوافق يسمح وبدون  راقيل من تطب 

لم تكن مجال استرداد العائدات، والتي كان  من المبادئ ال ساس ية التي ركزت عليها التفاقية، وبطبيعة الحال 

لتتخلف  ن  3 19/04/2004المؤرخ في  اسيئالر التفاقية بتحفظ بموجب المرسوم  الجزائر بعد مصادقتها على

أ أ صدر المشرع القانون  المتعلق بالوقاية من الفساد   20/02/2006المؤرخ في  06/01مسايرة هذا التوجه، اإ

 . 4ومكافحته

ن مسأ لة مصادرة العائدات الإجرامية ليس  بمفهوم جديد أ تى به القانون  أ س بق أ ن تكرس   06/01اإ اإ

قانون مكافحة  المصادرة وفقو تدبير أ من، ولكن الشيء ال كيد أ ن أ   القواعد العامة كعقوبة جزائية المصادرة في

 ند به  يتعين العملالفساد تميزت بنوع من الخصوصية، بدليل اهتمام المشرع بوضع تأ طير دقيق ومفصل 

                                                           
 .14/12/2005ودخل  حيز التنفيذ بتاريخ  31/10/2003بتاريخ  58/04 ا تمدت من قبل الجمعية العامة بنيويورك بموجب قرارها رقم -  1
لحاح، وصادرت الدولة ال موال والممتلكات انتز تها من صاحبها  قوبة لمالكها، -2  المصادرة اسم مش تق من فعل صادر ويقصد لغة طالبه به في اإ

 .382و  381أ بجدي للمبتدئين، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ص  الصغير معجمجبران مسعود، الرائد 

ينة،  لمال أ و مجموعة أ موال مع هي ال يلولة النهائية اإلى الدولة )المصادرةبقوله  15 ر  المشرع الجزائري المصادرة في قانون العقوبات من خلال المادة 

 11لمؤرخة في ا 49 رسمية عددالمتضمن قانون العقوبات، جريدة  1966جوان  8المؤرخ في  66/156و ما يعادل قيمتها  ند الاقتضاء(. القانون أ  

 المعدل والمتمم. 702ص   1966 يونيو

أ تم ا عادة تأ هيل المجرمين اإ ... لي )ين خلاله ما ملإعلان وقد تقررت أ همية المصادرة في الكونغرس الحادي  شر لل مم المتحدة بشأ ن مكافحة الجريمة واإ

يقا  لعوائد الجريمة هي التدابير ال كثر ف ن اقتفاء ال ثر، المصادرة والإ سترداد  وائد " ا وريديماشارلز غت رامية...(. أ نظر عالية ضد تلك ال نشطة الإجاإ

زل للحوكمة، ثر ال صول المسروقة(، الصادر  ن معهد باأ   )اقتفاءفريقية"، كتيب الممارس التحديات في جنوب الصحراء الإ  ملاحظات على –الجريمة 

ريخ الزيارة تا،  info@.org.،www.baselgovernance.orgلى الموقع الالكتروني متوافر ع 2009المركز الدولي لسترداد ال صول، سويسرا، 

13/01/2020. 
ية عدد جريدة رسم  ،المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد ،19/04/2004المؤرخ في  04/128مرسوم رئاسي رقم  -  3

 .12، ص 25/09/2004المؤرخة في  26
، المعدل والمتمم بموجب ال مر 4، ص2006لس نة  14المعدل والمتمم، جريدة رسمية عدد مكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01القانون  -  4

المؤرخ في  11/15المعدل والمتمم بموجب القانون  16، ص 2010سبتمبر 1المؤرخة في  50جريدة رسمية عدد  26/08/2010المؤرخ في  10/05رقم 

 .4، ص 2011غش   10المؤرخة في  44عدد جريدة رسمية  02/08/2011
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قد مس المرحلة السابقة على تطبيق المصادرة من  حتى أ ن هذا التأ طيرفي نطاق أ حكام هذا القانون،  تطبيقها

نجاح عملية المصادرة. قيام ببعض الإجراءات الاحترازية تاحة المشرع ال خلال اإ   التي من شأ نها المساهمة في اإ

رس كآلية ة المكأ ي مدى يسُهم نظام المصادر  التالية: اإلىمن خلال هذ  الدراسة س نحاول الإجابة  ن الإشكالية 

لى أ ي مدى تحقومحاربة د العائدات الإجرامية في مكافحة غير مباشرة لستردا علية ق  الفاجرائم الفساد، واإ

نهج التحليلي المدراستنا لها الموضوع  فيمعتمدين  ؟06/01التي كرسها المشرع في القانون  العملية لإجراءاته

س بق أ ن  وء ماضوالمقارن وأ  باس تقراء النصوص القانونية التي جاء بها قانون مكافحة الفساد وتحليلها على 

علق ول ويتال   :رئيس يين  سيتم في نطاق  نوانين أتحليل  أ ن، على ة ال ممية في هذا الشأ نالتفاقي تبنته

ون ال التعامجة في بالتدابير التحفظية الممهدة لإجراء المصادرة، أ ما الثاني فس نتناول من خلاله المصادرة كآلي

 .عائداتاللي لسترداد الدو

 المصادرة لإجراءمُمَه ِّدَةٌ  تجميد والحجز كتدابير تحفظيةال  -1

ق ولتهم ليم دغالبا ما يعمد الجناة في جرائم الفساد اإلى تهريب وتحويل عائدات جرائمهم خارج حدود اإ

لتحويل اسهيل هذا في ت  منهم ل ية متابعة ومحوا ل ثار جرائمهم، وقد ساهم التقدم التكنولوجي وبشكل كبير لَةة قَ ر   َ 

طار ق قليم الدولة المقيمين فيها، لذ  كان لبد من التفكير في وضع اإ ميزته  انونيحتى من دون مغادرتهم اإ

طار ا الإ ابعات جنائية ضد الجناة، هذال ساس ية أ ن يطبق بشكل فوري وحتى أ حياناة بدون أ ن تتقرر أ ية مت

ويل أ و  تحلية القانوني تمثل في جملة من التدابير التحفظية والوقتية التي هدفها ال ساسي  رقلة وشل أ ية عم 

كن ن أ جل التمتها متصر  في العائدات الإجرامية، وبالتالي الحفاظ عليها كما هي أ و على ال قل على ما يعادل قيم

 رجا ها ل صحابها في ال خير.من مصادرتها ثم اإ 

" فرض   منه لتعر  التجميد أ و الحجز بأ نه 02أ ولى أ همية لهذا الموضوع، فجاءت  بداية المادة  06/01القانون 

حظر مؤق  على تحويل الممتلكات أ و استبدالها أ و التصر  فيها أ و نقلها أ و تولي  هدة الممتلكات أ و الس يطرة 

ر  ن محكمة أ و سلطة مختصة أ خرى"، وهو التعريف المطابق تماما للتعريف الذي عليها مؤقتا بناء على أ مر صاد

 .1بند ) و (  2س بق أ ن كرس ته اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة 

 َ ليه الجناة لعرقلة تطبيق المصادرة، كالع دُ مَ ع  فحرصاة منه على منع القيام بأ ي نشاط قد ي لى نقلها و مل علىاإ  تحويلها اإ

جراءات طوي ، ل تقريرهالة قبخارج الحدود أ و التصر  فيها بالبيع أ و الهبة خاصة وأ ن المصادرة تتطلب القيام باإ

التي جاءت  06/01من القانون  51سمح المشرع القيام بتدبير الحجز أ و التجميد وهذا ما يس تخلص من المادة 

جراءات 64بالمبدأ  لتأ تي المادة  ي، ويبدو أ ن وشروط تطبيق هذا التدبير التحفظ من نفس القانون وتفصل في اإ

دة ز في الماالحج المشرع في تناوله لهذ  النقطة قد ا تمد نفس مسار التفاقية حينما نص  على مبدأ  التجميد أ و

 ينهما فيماو) ب( فاإلى أ ي حد تحقق التوافق ب  بند )أ ( 02فقرة  54خلال المادة  لتفصل فيه من 02فقرة  31

جراءات تطبيق هذيتعلق بشروط    التدابير؟   واإ

                                                           
بند )و( من اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد يقصد بتعبير " التجميد" أ و " الحجز " فرض حظر مؤق  على الممتلكات أ و  02تنص المادة  -  1

 الس يطرة عليها مؤقتا بناء على أ مر صادر من محكمة أ و سلطة مختصة ".
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 شروط المفروضة لتوقيع تدبير الحجز أ و التجميدال  -1.1

حتى يمكن أ ن يتقرر تجميد أ و حجز  06/01من القانون  64فرض المشرع جملة من الشروط في المادة 

والمعدات وال دوات التي اس تخدم  أ و التي كان  معدة  2المتأ تية من الفساد أ و الممتلكات 1العائدات 

 للاس تخدام لرتكاب هذ  الجرائم وهي :

 :العضوية في اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد -أ  

 رة ال ولىالفق أ ي أ ن تكون الدولة المطالبة بالتجميد طرفا في التفاقية، وقد بدا هذا الشرط واضحا من

حدى الدول ا حينما 06/01من القانون  64ن المادة م ل طرا  في ا تمد المشرع  بارة ).... بناء على طلب اإ

طلق شكل مب التفاقية....( مما يفيد أ ن استرداد العائدات والممتلكات  ن طريق التعاون الدولي ل يطبق 

على كل  "بند )أ (  02فقرة  54ة وبدون قيود، وهو ما س بق أ ن انتهجته التفاقية الدولية من خلال الماد

ميد لى أ مر تج ناء ع..)أ ( اتخاأ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أ و حجز الممتلكات ب .طر 

 ." الدولة الطر  الطالبةأ و حجز صادر  ن محكمة أ و سلطة مختصة في 

 ت أ و معداتائم الفساد أ و ممتلكااإحدى جر أ ن يكون محل الحجز أ و التجميد متمثل في عائدات متأ تية من  -ب

 :و أ دوات اس تخدم  أ و كان  معدة للاس تخدام في هذ  الجرائمأ  

جراء تحفظي مؤق  مُ   درة، التيلمصاللقيام با د  ه ِّمَ وهذا أ مر منطقي ل ن التجميد أ و الحجز ما هو سوى اإ

حدى جرائم الفساد و نها أ  مسواء بوصفها مكتس بة  لن تمس سوى العائدات أ و الممتلكات التي لها علاقة باإ

 كز علىر بوصفها اس تخدم  فعليا أ و كان  معدة للاس تخدام في ارتكاب هذ  الجرائم، والملاحظ أ ن المشرع 

نه لم يكتف وال كثر من هذا أ   64و  51هذا الشرط في كل النصوص  المتعلقة بالتجميد أ و الحجز وهي المادة 

ملة )الممتلكات كابل عمد في كل مرة على اس تخدام العبارة  54 المادة بلفظ الممتلكات الذي وظفته التفاقية في

 أ و المعدات أ و ال دوات  التي اس تخدم  أ و كان  معدة للاس تخدام في هذ  الجرائم(.

أ مر التجميد أ و  ورة أ ن يرفق طلب توقيع الحجز أ و التجميد المقدم من قبل اإحدى الدول ال طرا  ب  -ت

 :قضائية أ و سلطة مختصة لدى هذ  الدولةالحجز الصادر  ن جهة 

صدار حكم أ و  ومفاد هذا الشرط أ نه حتى تقوم الجهات القضائية الجزائرية أ و السلطات المختصة لدباا باإ

أ مر التجميد أ و الحجز ل بد أ ن يكون قد صدر من الدولة مقدمة الطلب أ مر يقضي بالتجميد أ و الحجز، وك ن  

الحكم الصادر  ن الجهة القضائية أ و ال مر الصادر  ن السلطة المختصة الجزائرية  نَ ب  هذا الشرط يقتضي أ ن يُ 

على حكم أ و أ مر أ جنبي قضى في وق  سابق بالتجميد أ و الحجز، أ يضا وك نما أ راد المشرع القول أ ن أ مر الحجز 

فراغ محتوا  في أ و  ن جهة قضائية حكم أ و أ مر صادر  أ و التجميد ل ينفذ مباشرة في الجزائر بل ل بد من اإ

                                                           
" العائدات الإجرامية كل الممتلكات المتأ تية أ و المتحصل عليها، بشكل مباشر  06/01من القانون فقرة )ز(  02الجزائري في المادة  رفها المشرع  -  1

 ، من ارتكاب جريمة".غير مباشر أ و
 أ و فير منقولة، ملموسة أ و غير ملموسة، والمستندات و رفتها نفس المادة بأ نها الموجودات بكل أ نوا ها سواء كان  مادية أ و غير مادية، منقولة -  2

 .أ و الس ندات القانونية التي تثب  ملكية تلك الموجودات أ و وجود الحقوق المتصلة بها"
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لى خضوع نفس العائدات والممتلكات و   ،ال دوات...للحجز أ و التجميد مرتينسلطة مختصة، مما يؤدي كنتيجة اإ

جراءات التعاون الدولي في مجال استرداد  ل ما الفائدة من فرض اإ وهو معن ل يس تقيم ومنطق القول واإ

ُ العائدات، طالما أ ن تدبير الحجز أ و التجميد ل يخرج   َ دَ ن كونه من الإجراءات الم  لتسهيل المصادرة. ةُ عم ِّ

حدى الطريقتين اللتين حددتهما المادة   فقرة  54والملاحظ أ ن المشرع  ندما كرس هذا الاتجا  يكون قد اختار اإ

 يلي:من التفاقية كما  02

أ ل بد أ ن يرفق  الطريقة ال ولى - ليه البند )أ ( من أات النص وهو ما تبنا  المشرع الجزائري، اإ هي ما أ شار اإ

طلب توقيع الحجز أ و التجميد بحكم أ و أ مر قاضي بالحجز أ و التجميد صادر من محكمة أ و سلطة مختصة لدى 

 الدولة الطر  مقدمة الطلب.

ليه البندوهي ما أ شار  الطريقة الثانية - مكانية توقيع هذا التدبير بناءا على )ب( من أا اإ ت النص والتي تفيد باإ

 َ نما ي رفاقه بأ مر تجميد أ و حجز، واختيار المشرع للطريقة ال ولى اإ لى اإ م مجرد طلب دون الحاجة اإ  ن تشدد واضح  نِّ

رد من قبله في تطبيق هذا التدبير على العائدات الإجرامية في جرائم الفساد بالذات، رغم أ ن ال مر يخص مج

جراءات تحفظية بالإمكان رفعها ووضع حد لها.  اإ

لى أ ن الهيئة المختصة بالفصل في طلبات توقيع الحجز أ و التجميد ليس  وفي هذا الإطار من الضوري الإشارة اإ

، ومع عدم عبر  نه المشرع ب " سلطة مختصة" بالضورة أ ن تكون هيئة قضائية فقد تكون غير أ  وهو ما

ة يبقى التساؤل المطروح ما هي السلطة المتمتعة بصلاحية اإصدار أ وامر التجميد أ و الحجز التحديد لهذ  السلط

من غير السلطة القضائية؟ في الوق  الذي نميل فيه اإلى القول أ ن هذ  السلطة ل تخرج  ن كونها سلطة 

دارية.  اإ

ن الصياغة المعتمدة في نص المادة  توحي بتذبذب في ال فكار وانعدام الدقة  06/10من القانون  64في الحقيقة اإ

أ في الوق  الذي حددت فيه الفقرة ال ولى من  في المعن مما أ دى كنتيجة اإلى حصول تناقض في المضمون، اإ

ما السلطة القضائية  هذا النص الجهة المؤهلة للفصل في طلبات التجميد والحجز وهي كما ليه اإ س بق أ ن أ شرنا اإ

أ قصرت حديثها  ن السلطة القضائية  أ و سلطة مختصة، جاءت الفقرة الثانية والثالثة بغير هذا المعن تماما اإ

جراءات القضاء  تبا ها  ند الفصل في الطلب وهي اإ فقط، خاصة  ندما حددت الإجراءات الواجب اإ

ناك سلطة أ خرى من غير السلطة القضائية مُنِّحَ لها الاختصاص للفصل الاس تعجالي غافلة بذ  لمسأ لة أ ن ه 

في هذا النوع من الطلبات، مما  يد ونا مرة أ خرى اإلى طرح التساؤل التالي: هل السلطات ال خرى من غير 

جراءات القضاء  المنصوص عليها في قانون الإجراءات  الاس تعجاليالسلطة القضائية ملزمة قانونا بأ ن تتبع اإ

دارية   ند فصلها في الطلب ؟ا  لمدنية والإ

 على الهيئاتالإجابة  ن هذا التساؤل س تكون بلا طبعا ل ن ال مر يتعلق بأ حكام قانونية يقع  بئ تطبيقها 

القضائية من محاكم ومجالس قضائية دون غيرها، فهيي الهيئات الوحيدة المكلفة بتطبيق القانون تطبيقا لمبدأ  

عادة النظر في صياغة نص المادة الفصل بين السلطات، لذ من  64  في ا تقادنا أ ن ال مر يس توجب  ورة اإ

ما أ ن يبٌ قِّي المشرع على السلطة القضائية با تبارها السلطة  06/10القانون  بغية تحقق التوافق بين فقراتها فاإ
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عادة صياغة ي أ و. الطالبةالوحيدة المختصة بالفصل في طلبات التجميد والحجز الصادرة من الدولة  لى اإ عمد اإ

 بما يتماشى ومضمون الفقرة ال ولى.  3و 2أ حكام الفقرتين 

لى أ ن تلك  ورة تقديم مبررات وأ س باب تدعم اتخاأ تدبير الحجز أ و التجميد اإلى جانب التدليل ع -ث

آلها في النهاية المصادرة:  الممتلكات والعائدات الإجرامية مأ

ن كان من السهل تقديم ال س باب والت ن الصعوبة تكمن في عملية تقدير هذ  ال س  اإ باب بريرات فاإ

ساهمة في ا الم ومدى ا تبارها مبررا كافيا للحجز أ و التجميد، خاصة وأ ن المشرع لم يقدم أ ية دللت من شأ نه

يقا  أ و اتهام أ حد ال طرا  ال يراد سبب وحيد تمثل في حالة اإ م علاقة لهلذين تقوية الا تقاد ودعمه واكتفى باإ

لى القول أ ن تقدير مدى جدية ال س باب المقدمة يبقى خابالق  لسلطة ضعا ل ضية في الخارج، مما يؤدي كنتيجة اإ

 التقديرية للجهة القضائية أ و السلطة المختصة.

هذ  النقطة تدفعنا اإلى طرح التساؤل الفر ي التالي: هل الدولة متلقية الطلب ملزمة قانونا بالس تجابة لطلب 

 51جميد متى توافرت وتحقق  الشروط السابق  رضها؟ في الحقيقة ومن صياغة نص المادة توقيع الحجز أ و الت 

لتي يمكن بالنس بة للجهة القضائية أ و السلطة المختصة ا جوازيهيتضح أ ن المسأ لة  06/01من القانون  64والمادة 

ما الاس تجابة لمضمون الطلب أ و رفضهأ ن تس تجيب للطلب فتصدر   .1 حكما أ و أ مرا يتضمن اإ

 لإجراءات القانونية المفروضة لتوقيع تدبير الحجز أ و التجميدا -2.1

نه يمكن القول أ ن هذ  الإجراءات منها ما يرتبط بالط 64وفقا لنص المادة  ي لب أاته الذفقرة ثلاثة فاإ

تصة المخ  لهيئةاتقدمه الدولة الطالبة ومنها ما يتعلق بالإجراءات الواجب مراعاتها للفصل في الطلب، كتحديد 

 بالنظر فيه وكذا القواعد القانونية الخاضع لها.

جراءات توجيه الطلب أ حال  المادة  ، فيتعين 06/01من القانون  67على نص المادة  3فقرة  64بخصوص اإ

س ناد دور تلقي وحتى  لى وزارة العدل با تبارها الهيئة المركزية المختصة، والملاحظ أ ن اإ تبعا لهذا توجيه الطلب اإ

رسا اإلى سلطات مركزية في الدولة أ مسى ميزة ظاهرة في  2ل ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلةدور اإ

بنود التفاقيات المتعلقة بالمساعدات القانونية في المواد الجنائية، وهذا لما تكفله هذ  الطريقة من سرعة في 

الاس تجابة لمضمون هذ  الطلبات، وهذا يشكل بدور   نصرا محوريا لتنفيذ ال حكام أات الصلة في التفاقية 

 .3س بدور  على مكافحة الإجرام واسترداد عائداتهمما ينعك

                                                           
 1فقرة  51وأ حيانا أ خرى لفظ قرار كما هو ثاب  من المادة  64الملاحظ أ ن المشرع الجزائري يس تعمل أ حيانا لفظ حكم كما هو ثاب  من المادة  -  1

 .02وأ حيانا أ خرى لفظ أ مر كما هو مؤكد من المادة 
من التفاقية فاإن المساعدة القانونية المتبادلة تشكل الإطار الإجرائي للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الإجرام العابر للحدود  46حسب نص المادة  -  2

" الإطار الناظم لسترداد بحثية في القانون ومكافحة الفساد، أ وراق  صم صوالحة مازن و لحام ، نرمينمرمش وجرائم الفساد، أ نظر في هذا الشأ ن 

 .31ص ، 2015معهد الحقوق، جامعة بيرزي ، فلسطين س نة الصادر  ن  ال صول على المس توى المحلي والدولي " 
ص  2011س نة  دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة، بدون ا،هلال  بد الإله أ حمد، اتفاقية بودابس  لمكافحة جرائم المعلومات معلقا عليه  -  3

374. 
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أ 13فقرة  46وكان  التفاقية الدولية قد كرس  بدورها هذا التوجه من خلال نص المادة  أ وجب   اإ

نونية القا على كل دولة طر  أ ن تقوم بتسمية وتعيين سلطة مركزية لدباا تتولى مهام تلقي طلبات المساعدة

رسا لى الجهة المعنية بالتنفيذ وأ ن تبلغ ال مين العام لل مم الم المتبادلة تنفيذها أ و اإ لطة المركزية باسم الس تحدةلها اإ

قرارها والاة التي اختارتها للقيام بذ  أ ثناء قيامها بالمصادقة على التفاقي ليها.نضماأ و قبولها أ و اإ  م اإ

ها توجيه شتراط ار  في التفاقية في غير أ ن هذا الشرط الذي فرضته التفاقية ل يمس ول يخل بحق الدولة الط

ذا أ ن من ه مثل هذ  الطلبات عبر القنوات الدبلوماس ية دون أ ن تلتزم بتسمية هيئة مركزية لدباا، وال كثر

أ وعلى 13فقرة  46المادة  ثناء سبيل الاس ت  وضع  خيارا أ خر غير الهيئة المركزية وغير القنوات الدبلوماس ية، اإ

قق حالة ما تحالجنائية ) ال نتربول( وأ  بشرطين أ وله الدولية للشرطةيق المنظمة سمح  بتوجيه الطلب  ن طر 

 الاس تعجال والثاني حصول التفاق بين الدولة مقدمة الطلب وبين الدولة المتلقية لهذا الطلب.

لى النيابة العامة لدى الجهة القضائية المخ  أن بعد تلقي وزارة العدل للطلب تتولى تحويله اإ رها تولى بدو ت تصة ل اإ

لى المحكمة المختصة مد ما بطلباتها، وقد حددت المادة  لى ة المختصة عالجه 03فقرة  64هذ  ال خيرة تحويله اإ

لمختصة  اكمة القسم الاس تعجالي" ، وهو ال مر المس تخلص من  بارة ).....المح مس توى المحكمة للبث فيه وهي "

 ة القضاء الاس تعجالي(.التي تفصل فيها وفقا للاإجراءات المقررة في ماد

ن تدبير الحجز أ و التجميد هو ال خر ليس بالإجراء الجديد الذي ظهرت م لامحه ل ول مرة في القانون اإ

لى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 06/01 نجد أ ن المشرع تناول الحجوز التحفظية، ونظمها  1فبالرجوع اإ

لى التساؤل هل  "المعنون ب ن الفصل الثاني من الباب الخامسضم الحجز أ و التجميد في الحجوز"، مما يدفعنا اإ

جراءبا تبار   تحفظيا في جرائم الفساد هو أاته الحجز التحفظي المحدد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  اإ

جرائية أ خرى س يما منها مسأ لة تثبي  الحجز التحفظي  ، وهي مسأ لة 2خاصة وأ ن هذا ال خير يخضع لقواعد اإ

ليها ل صراحة ول ضمنا ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ما عدا مة جدا لم يشَُر  مه العبارة العامة التي  اإ

جراءات المقررة في مادة القضاء المس تعجل "، وهذ  العبارة العامة قد تسمح تنص " .. .التي تفصل فيها وفقا للاإ

مكانية  بالقول أ نه هو نفسه، غير أ نه حين التدقيق في ال مر تبقى مسأ لة الاختلا  قائمة بينهما س يما من حيث اإ

دارية تتم بموجب أ مر على أيل مباشرة الطعن في كل منهما، فالحجوز التحفظية في قانون الإجراءا ت المدنية والإ

لى ال حكام الخاصة بال وامر على العرائض المحددة في المواد 3 ريضة  لى  310، و ند الرجوع اإ نه  312اإ فاإ

 02فقرة  312يس تفاد أ نها غير قابلة للطعن أ يا كان نوعه باس تثناء حالة ال مر بالرفض الذي نص  عليه المادة 

                                                           
 .23/04/2008المؤرخة في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد  2008فيفري 25المؤرخ في  08/09القانون رقم  -1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " يجب على الدائن الحاجز أ ن يرفع د وى تثبي  الحجز أ مام قاضي الموضوع في أ جل  662تنص المادة  -  2

ل ،( يوما من تاريخ صدور أ مر الحجز 15أ قصا  خمسة  شرة )  كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين".  واإ
الإجراءات المدنية والإدارية " يتم الحجز التحفظي بموجب أ مر على  ريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة  من قانون 649تنص المادة  -  3

 اختصاصها موطن المدين أ و مقر ال موال المطلوب حجزها.

يداع العريضة بأ مانة الضبط"5يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أ جل أ قصا  خمسة )  .( أ يام من تاريخ اإ
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داريةمن قانون الإجراءا جراء رفع الحجز فهو مختلف، ، وأ يضا من 1ت المدنية والإ من قانون  663فالمادة حيث اإ

مكانية رفع الحجز حددت الحالت التي يليق فيها أ  في حين  2الإجراءات المدنية والإدارية بعدما نص  على اإ

 ة تماما  ن سابقتها وهي:أ وردت حالت خاصة برفع الحجز والتجميد وهي مختلف 06/01من القانون  65المادة 

 عدم قيام الدولة الطر  مقدمة الطلب بتد يم طلبها بأ دلة كافية وفي أ جل معقول.  -

أا كان  الممتلكات المراد مصادرتها أات قيمة زهيدة   - كما ورد في التفاقية، وهنا بالذات يطرح  ل يعتد بهااإ

 هناك سقف محدد للقول بأ ن القيمة زهيدة من عدمه.فليس   3اإشكال كيفية تقدير القيمة الزهيدة من غيرها 

 كآلية في مجال التعاون الدولي لسترداد العائداتالمصادرة  اإجراءات  -2

كات ت والممتللعائدابأ حكام التفاقية الدولية لمكافحة الفساد بمبدأ  مصادرة ا اقتداءأ خذ المشرع الجزائري 

انونية ت القالإجرامية، وحاول ضبط مسأ لة تطبيقه مبينا أ نواع المصادرة التي يمكن تطبيقها وكذا الإجراءا

تبا ها ل جل اس تصدار حكم  بالمصادرة من الجهة القضائية الجزائرية، أ و تنفيذ أ مر درة صادر لمصابا الواجب اإ

رجاع العائدات  لى اإ طاء الإطار العام الذي يتعين وفقه اإ لىل الممح ن ولية قضائية أ جنبية، كما عمد اإ  صادرة اإ

لى مالكيها الشر   ة المقررةصادر شكال المتحديد صور وأ   عنوان يين، س نحاول من خلال هذا ال الدولة الطالبة أ و اإ

رجاع العائدات الإجرامية  خصصنأ ول في حين س   فر ي نوان  قانونا في  الثاني للحديث  ن مسأ لة اإ

 .مصادرتها والتصر  فيها بعد

 المقررة في قانون مكافحة الفساد أ شكال المصادرة  -1.2 

جراء مصادرة العائدات والممتلكات المتأ تية من جرائم  باس تقراء النصوص التي تناول من خلالها المشرع اإ

المصادرة هذ  يمكن توقيعها وفق شكلين اثنين: المصادرة بناء على حكم جنائي قاضي الفساد، يبدو واضحا أ ن 

دانة، وجاء تأ طير المشرع الجزائري لهذ  المسأ لة  لى حكم جنائي قاضي بالإ بالإدانة، والمصادرة دون الاستناد اإ

كان التوافق في المضمون مطابقا تماما للتأ طير الذي س بق أ ن وضعته اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد، ف

من التفاقية، ويعتبر هذان النوعان من  54والمادة  06/01بفقراتها الثلاث من القانون  63والمعن بين المادة 

 .4المصادرة أ هم ال نواع المس تخدمة على الصعيد الدولي

 

                                                           
تئنا  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "وفي حالة عدم الاس تجابة للطلب ، يمكن ال مر بالرفض قابلا للاس    3و 312/2تنص المادة   -  1

 يوما من تاريخ أ مر الرفض". 15يرفع الاس تئنا  خلال  أ مام رئيس المجلس القضائي.
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية" يتم رفع الحجز التحفظي، بد وى اس تعجاليه في الحالت التالية: 663تنص المادة  -  2

 أ علا ، 662أا لم يسع الدائن اإلى رفع د وى تثبيته في ال جل المنصوص عليه في المادة اإ  -1

يداع مبالغ ل مالية بأ مانة ضبط المحكماإ  -2  ة أ و بمكتب المحض القضائي لتغطية أ صل الدين والمصاريف،أا قام المدين باإ

 ثب  فيها المس تأ جر أ و المس تأ جر الفر ي أ نه دفع ال جرة المس تحقة في حالة حجز المؤجر على منقولت المس تأ جر".ي في كل حالة  -3
أا لم تتلق الدولة الطر  متلقية من التفاقية " يجوز كذ  رفض التعاون بمقتضى هذ  المادة أ و  7فقرة  55تنص المادة  -  3 لغاء التدابير المؤقتة اإ اإ

أا كان  الممتلكات أات قيمة ل يعتد بها".  الطلب أ دلة كافية أ و في حينها أ و اإ
 .25، المرجع السابق، ص صم صوالحة  مازن ولحام ، نرمينمرمش  -  4
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 على حكم جنائي قاضي بالإدانة المصادرة بناء 1.1.2

 ب ارتكابه بسبفكرة أ ساس ية متمثلة في تحقق المحاكمة الجنائية للجاني يقوم هذا النوع من المصادرة على

طار هذ  المحاكمة بعقوبة أ صلية، ثم الحكم عليه وجوباة بمص دانته في اإ لعائدات اادرة لإحدى جرائم الفساد واإ

 كميلية.ت  قوبةوالممتلكات وكذا ال دوات المس تخدمة أ و التي كان  ستس تخدم لرتكاب هذ  الجرائم با تبارها  

أ يتماشى وما هو مقرر في ال حكام  جراء ليس بجديد اإ عد القواو فالملاحظ أ ن هذا النوع من المصادرة هو اإ

أ طبقا للمادة  ن المصادرة كعقوبة تكميلية ل بد أ   1مكرر  15العامة، اإ ن ترتبط بتحقق من قانون العقوبات فاإ

ى ة أ خر ، وهو ال مر الذي تم التأ كيد عليه مر شرط الإدانة والتي من دون شك س تصدر من القاضي الجزائي

أ تنص" في حالة الإدانة بالجرائم 51/2بموجب المادة  ليها المنصوص ع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته اإ

الت حاعاة في هذا القانون، تأ مر الجهة القضائية بمصادرة العائدات وال موال غير المشروعة، وأ  مع مر 

 أ و حقوق الغير حسن النية ".استرجاع ال رصدة 

أن  جراء المصادرة في نوع خاص من الجرائم وهي جرائم الفساد، التي خصها المشرع  اما دمناإ نتحدث  ن اإ

الجزائري بتنظيم قانوني خاص، بعدما أ لغى من قانون العقوبات بعض النصوص المتعلقة بالبعض منها،  يتعين 

ر بها مصادرة عائدات جرائم الفساد فهل هي أاتها السائدة وفقا علينا أ ن نتساءل بخصوص الكيفية التي تتقر 

للقواعد العامة أ م ونظرا لما تتميز به جرائم الفساد من خصوصية س يما كونها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود فقد 

آليات جديدة لتطبيقها تماش يا وفكرة التعاون الدولي ية من الفساد للوقا 1خرج   ن تلك القواعد العامة لتبرز أ

والتي ا تبرته التفاقية الدولية لمكافحة الفساد أ حد مبادئها  2ومكافحته، س يما في صورة المساعدة القانونية المتبادلة

ال ساس ية التي يتعين على الدول ال طرا  التقيد بها أ ثناء نقل مضمون التفاقية في تشريعاتها الداخلية، وهو 

فأ ورد المبدأ  صراحة  ضمن أ حكام  06/01ئري بعين الا تبار  ند وضعه القانون المبدأ  الذي أ خذ  المشرع الجزا

 الباب الخامس بعنوان " التعاون الدولي واسترداد الموجودات ".

حكم جنائي  ء علىس يما فقرتيها ال ولى والثانية يفيد أ ن المصادرة بنا 06/01من القانون  63اس تقراؤنا للمادة 

 وفق طريقتين: قاضي بالإدانة تتحقق

 الحكم بالمصادرة من قبل الجهات القضائية المحلية )الجزائرية(.: أ ول

ليه الفقرة الثانية من المادة  التي تنص " يمكن للجهات القضائية  06/01من القانون 63وهو ما تطرق  اإ

ه العمل، أ ن تأ مر أ ثناء نظرها في جرائم تبييض ال موال أ و جريمة أ خرى من اختصاصها وفقا للتشريع الجاري ب

حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  بمصادرة الممتلكات أات المنشأ  ال جنبي والمكتس بة  ن طريق اإ

أ و تلك المس تخدمة في ارتكابها "، وتفترض هذ  الحالة أ ن  الممتلكات والعائدات الإجرامية تخص دولة أ جنبية 

                                                           
 من اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد. 43أ نظر المادة  -  1
 من نفس التفاقية. 46انظر المادة  -  2
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ة القضائية على الفعل المجرم الذي ترتب   نه العائدات المراد وهي الدولة الطالبة والتي تتمتع بحق الولي

مصادرتها، وأ نه بمناس بة انعقاد الولية القضائية لدولة أ خرى ) وهي الدولة متلقية الطلب ( للنظر في جريمة 

مكان هذ  ال خيرة وهي تفصل في هذ   نه باإ تتعلق بتبييض ال موال أ و أ ية جريمة أ خرى من اختصاصها، فاإ

يمة أ ن تحكم بمصادرة الممتلكات والعائدات التي ترتب  في أ صلها بمناس بة ارتكاب أ حد جرائم الفساد، وقد الجر 

جمالها فيما يلي:  اس توجب المشرع لتطبيق هذا الإجراء جملة من الشروط يمكن اإ

ليه يتعين على الدولة متلقية الطلب أ ن ينعقشرط الولية القضائية - ختصاص ا الاد له: فكما س بق  الإشارة اإ

يض ة تبي القضائي للنظر في جريمة مرتبطة بعائدات وممتلكات متأ تية من ارتكاب أ حد جرائم الفساد كجريم

 ال موال.

ة من فقا بمجموع: ل بد أ ن يكون الطلب الموجه للدولة المتلقية مكتوبا ومر شرط الكتابة  ومحتوى الطلب   -

ن كان المشرع الجزائري لزامية، واإ ل أ ن اس تخلا البيانات الإ ع ضمنيا صه يقلم ينص صراحة على شرط الكتابة اإ

لإجراءات تقديم الطلب فقد اس تعمل  67من العديد من النصوص، فعندما تطرق المشرع في المادة 

ل بمعن واحد وهو الكتابة أ يا كان   "وجه الطلبيرة "وس يلتها مثلا اس تعماله لعبا مصطلحات ل يمكن أ ن تفيد اإ

لى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها" فضلا  ما و " وأ يضا " ترس  66المادة  رد فيل النيابة العامة هذا الطلب اإ

 ن.يه القانويقتض  والتي أ وجب  أ ن يرا ى في تقديم الطلب ما توجبه التفاقيات الثنائية والمتعددة ال طرا  وما

أ  على أ ن يتم تأ كيد  بالكتابة  اس تثناء من أ  يمكن أ ن يكون الطلب شفهيا متى اقتض  حالة الاس تعجال

حدى الاسترداد طلب أ ن يقدم، وفيما يخص لغة الطلب فيجب 1وبشكل فوري الدولة  لدى المقبولة اللغات باإ

يداع وق  لها بقبولها المتحدة لدى ال مم ال مين العام أ بلغ  التي الطلب، متلقية الطر   على تصديقها صك اإ

قرارها أ و لها قبولها أ و الفساد لمكافحة المتحدة ال مم اتفاقية ليها. الانضمام أ و بها اإ  اإ

لزاميةمجم 2فقرة  66أ ما بخصوص محتوى الطلب فقد حددت المادة    عاتها وهي:يتعين مرا وعة من البيانات الإ

 المراد مصادرتها وتحديد مكانها وقيمتها متى كان أ  ممكنا. وصف الممتلكات -

ليها  - ر قائع بالقدرة أ ن يرا ى التفصيل في أكر هذ  الو من قبل الدولة الطالبة مع  وبيان الوقائع المستند اإ

 الذي يسمح للدولة متلقية الطلب باتخاأ حكم المصادرة.

لى وزارة العدل با تبارها الهيئة المركزية الشرط الإجرائي الثالث - ائر تها الجز التي  ين متعلق بتوجيه الطلب اإ

  لمتبادلة.نية اية، لتتولى مهام اس تقبال وتحويل ومتابعة طلبات المساعدة القانو أ ثناء مصادقتها على التفاق 

                                                           
 مكتوبا، سجلا تنتج بأ ن كفيلة وس يلة بأ ي أ مكن، حيثما أ و، كتابة الطلبات تقُدممن التفاقية الدولية لمكافحة الفساد "  14فقرة  46تنص المادة  -  1

بلاغ ويتعين .صحته من تتحقق أ ن الطر  الدولة لتلك تتيح ظرو  في و الطلب، متلقية الطر  الدولة لدى مقبولة بلغة  لل مم العام ال مين اإ

يداع طر  دولة كل قيام وق  الطر  الدولة لدى المقبولة اللغات أ و باللغة المتحدة قرارها أ و قبولها أ و التفاقية هذ  على تصديقها صك باإ  أ و اإ

ليها. الانضمام م أ ن فيجوز أ ، على الطرفان الدولتان تتفق وحيثما العاجلة، الحالت في أ ما اإ  على الفور". كتابة تؤكَّد أ ن على شفويا، الطلبات تقدَّ
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 فيثلة ومتى أ صدرت الجهات القضائية الجزائرية حكما بالمصادرة وبعد استنفاأ  لطرق الطعن المتم 

 03فقرة  67 لمادةالاس تئنا  والطعن بالنقض يصير قابلا للتنفيذ، وينفذ بمعرفة النيابة العامة كما توجب أ  ا

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

 الحكم بالمصادرة من قبل جهات قضائية أ جنبية:   :ثانيا

الحالة أ ن الدولة الطر  مقدمة الطلب قد تصدت جهاتها القضائية المختصة بمحاكمة مرتكبي  تفترض هذ 

دانة تقررت بموجبه مصادر  ة العائدات والممتلكات المتأ تية من هذ  جرائم الفساد، ونتج  ن هذ  المحاكمة حكم اإ

قليم دولة أ جنبية ما يجعل تنفيذ حكم المصادرة  لى اإ الجرائم، غير أ ن هذ  العائدات قد تمكن حائزوها من تحويلها اإ

على أ راضيها بدون جدوى طالما أ ن محل المصادرة غير موجود، لذ  ورغبة في التضييق على الجناة وحرمانهم 

ن عملوا على تحويلها ونقلها من مكان من فرصة الحصول و الاس تفادة من تلك العائدات الغير شر ية حتى واإ

لى أ خر، فقد سمح المشرع  من خلال الفقرة ال ولى من المادة  مكانية تنفيذ حكم المصادرة الصادر  ن باإ  1 63اإ

قليم الجزائري وهذا عملا بمبدأ  استرداد العائدات  ن  طريق التعاون الدولي، مما ولية قضائية أ جنبية على الإ

قليم الوطني  لى القول بخصوص هذ  المسأ لة أ ن ال مر يتعلق في حقيقته بتنفيذ حكم أ جنبي على الإ يؤدي بنا اإ

صدار ، وهو ال مر الذي كرس ته أ يضا اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المادة   1فقرة  54وليس اإ

نفاأ أ مر مصادرة بند ) أ  ( "  على كل دولة طر .... . اتخاأ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة باإ

 2صادر  ن محكمة في دولة طر  أ خرى."

نها موحتى تتحقق المصادرة بناء على حكم أ جنبي قاضي بالإدانة، اس توجب القانون شروط معينة البعض 

ة لمحكماناء على حكم جنائي صادر من تشترك فيه مع ال شكال ال خرى للمصادرة ) ونقصد بذ  المصادرة ب 

الكتابة  وشرط الجزائرية والمصادرة دون حكم جنائي قاضي بالإدانة(، وهي ما يتمثل في شرط الولية القضائية

 في ما يلي: 03 فقرة 66في الطلب، أ ما الشروط التي ينفرد بها هذا النوع من المصادرة فهيي تتمثل وفق المادة 

رفاق الطلب ا - طاق تنفيذ نائع والمعلومات التي تحدد لمقدم من قبل الدولة الطالبة ببيان يتضمن الوق ورة اإ

 أ مر المصادرة الصادر من الجهة القضائية للدولة الطالبة.

شعار الدول ال طرا  حس نة   - النية  ورة تقديم تصريح يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة ل جل اإ

 بشكل مناسب.

رفق الطلب بنسخة من الحكم ال جنبي القاضي بالمصادرة، هذا الشرط اشترطته صراحة اتفاقية  ورة أ ن ي –

أ نص  " في حالة طلب أي صلة  3فقرة  55ال مم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال المادة  بند ) ب (  اإ

                                                           
حدى الجرائم  06/01فقرة أ ولى من قانون  63تنص المادة  -  1 " تعتبر ال حكام القضائية ال جنبية التي أ مرت بمصادرة ممتلكات اكتسب   ن طريق اإ

قليم الجزائري طبقا للقواعد والإجراءات المقررة  ". المنصوص عليه في هذا القانون، أ و الوسائل المس تخدمة في ارتكابها نافذة بالإ
 بند ) ب( من اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد. 1فقرة  55وفي نفس المعن أ يضا انظر المادة  -  2
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لي 1بالفقرة  ه الطلب والصادر  ن ) ب ( من هذ  المادة، نسخة مقبولة قانونا من أ مر المصادرة الذي يستند اإ

لى  66من المادة  3الدولة الطر  الطالبة "، غير أ نه لم يرد في الفقرة  ما يفيد باشتراطه صراحة، ما يدفعنا اإ

أا كان  تتمسك بتطبيق مضمون هذا الحكم  القول بأ ن هذا الشرط هو مفروض ضمنيا على الدولة الطالبة، فاإ

 م تلقائيا نسخة منه فلا يعقل أ ن يتم التنفيذ لشيء غير موجود.  في ما يتعلق بجانب المصادرة فعليها أ ن تقُد

تقديم الدولة الطالبة لتصريح يفيد بأ ن أ مر المصادرة الصادر  ن جهاتها القضائية يكتسي الصبغة النهائية،  -

حتى تكون المصادرة التي قضى بها  1فالمشرع يكون قد اشترط وبشكل صريح أ ن يكون الحكم ال جنبي نهائيا

، وقد جعل المشرع  الجزائري 2نافذة، وهو نفس الاتجا  الذي بدا واضحا من اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد

بند ) ب(  3فقرة 57هذا الشرط بمثابة قاعدة ل ترد عليها اس تثناءات، بالرغم من أ ن التفاقية ال ممية في مادتها 

مكانية استبعاد هذا الشرط من قبل الدولة  متلقية الطلب في بعض الحالت. تضمن  اإ

 والتي أ حال  بدورها على 06/01من القانون  68ورة مراعاة الشرط الإجرائي المنصوص عليه المادة    -

لى ت م 67حكام المادة تطبيق أ   صادرة نفيذ حكم المن نفس القانون، مما يتعين معه تبعا لهذا توجيه الطلب الرامي اإ

لى وزارة العدل التي تحوله بدورها للنيابة العامة علىالصادر  ن الجهة القضائية ال ج  التي  ى المحكمةمس تو  نبية اإ

لب الط االعامة بدورهتوجد بدائرة اختصاصها العائدات والممتلكات محل المصادرة، على أ ن تحيل النيابة 

لى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم قضائي.  مشفوعا بطلباتها اإ

حالة النيابة العامة للطلب الوبخصوص هذ  النقطة يبدو أ ن  أ أ ن اإ لى تنفيذ رامي اإ هناك غموضا يغطي المسأ لة، اإ

صدار ح المصادرة ال جنبيحكم  لى اإ وهنا  كم ما،على المحكمة يعني أ ن هذ  ال خيرة س تخلص في نهاية المطا  اإ

 يطرح الإشكال المتمثل فيما هو مضمون هذا الحكم وكيف س يكون منطوقه.

أا كان منطق نص الم ا أ ن زائرية، طالميسمح بتطبيقه على المصادرة التي تقضي بها الجهة القضائية الج 67/2ادة فاإ

ما الاس تجابة لمطلب توقيع المصادرة أ و رفض صدار حكم متضمن اإ  لتالي فتحه وباهذ  ال خيرة  عليها أ ن تلتزم باإ

ن هذا المنطق يصير غريب أا أ ردنا تطبيالمجال لمباشرة الاس تئنا  أ و النقض كطرق للطعن، فاإ ة  المصادر قه علىا اإ

 ن يقُ ضَي ل  اجة بحالتي تتم بناء على حكم أ جنبي، ل ن المصادرة في هذ  الحالة قد تم  بحكم أ جنبي نهائي ولس نا 

جنبي على أ  حكم  بها مرة ثانية من طر  الجهة القضائية الوطنية، فالمسأ لة هنا تبقى مرتبطة في أ ساسها بتنفيذ

قليم الوطني، خاص قليم الجزاقد أ قرت بنفاأ ال حكام ال جنبية القاضية بالمصادرة على 63ة وأ ن المادة الإ ئري  الإ

جراءات والقواعد المقررة وهو ما أ كدته أ يضا المادة   .68وفقا للاإ

                                                           
ما لسبب استنفاأ  لهذا النوع من الطعن فعلا - 1  )أ ي يقصد بالحكم النهائي الحكم الذي ل يقبل الطعن فيه بالطرق العادية من معارضة واس تئنا ، اإ

وانتهيى الطعن بالرفض( أ و حكما )عدم مباشرتها بسبب فوات موا يدها( في الوق  الذي يكون قابلا للطعن أ نه خضع للطعن بالطرق العادية 

عادة النظر وطعن بالنقض.  بالطرق الغير عادية من التماس اإ
 الفساد.بند ) أ ( و) ب( من اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة  3فقرة  57بند ) ب(، وأ يضا المادة  3فقرة  55انظر المادة  -  2
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لى تنفيذ الحكم ال جنبي القاضي بالمصادرة هدفه هو القول  أا كان توجيه النيابة العامة للطلب الرامي اإ فاإ

قليم الوطني من عدمه، وهو ما يعبر  نه في الحقل  مكانية لتنفيذ الحكم ال جنبي في الإ أا كان  هناك اإ ما اإ

من قانون الإجراءات المدنية  605ب المادة  الإجرائي بمفهوم " المصادقة على ال حكام ال جنبية" المكرس بموج

جرائية أ مرة نص  عليها  المادة  ن هذا يتعارض تعارضا صارخا مع قاعدة اإ من نفس القانون،  607والإدارية، فاإ

لى المحاكم  التي تمنح الاختصاص القضائي للنظر في مسأ لة المصادقة على ال حكام ال جنبية  وبشكل حصري اإ

 .1س القضائيةالمنعقدة بمقر المجال

يكتفي  ، ولفكان على المشرع الجزائري أ ن يضبط وبشكل دقيق كيفية تنفيذ الحكم ال جنبي القاضي بالمصادرة

تم التنفيذ وفق والمتمثلة في أ ن ي  06/10من القانون  68و 63بتلك العبارة العامة الواردة في كل من المادة 

جراءات يقصد هل الإجراءات المقررة كقواالإجراءات والقواعد المعمول بها أ و المقررة، ف ون مة في قانعد عاأ ية اإ

ليها المادة  عادة ضبط والتي تحت 67/2الإجراءات المدنية والإدارية أ م الإجراءات الخاصة التي أ شارت اإ لى اإ اج اإ

لى ت  ليها النيابة العامة الطلب الرامي اإ رة المصاد كمحنفيذ مضمونها حتى تتحدد معها مهمة المحكمة التي أ حال  اإ

 ال جنبي.

لى معالجة مسأ لة تنفيذ حكم المصادرة الصادر  ن المح أاك و لجزائرية كمة اولعل ما يعزز هذا الطرح اتجا  المشرع اإ

أ بالنس بة لل ول مُنِّحَ   النيابة  نفيذ سلطة الت  لعامةاالصادر  ن الجهة القضائية ال جنبية بأ سلوبين مختلفين، اإ

حالة لتط 67من المادة  03ة بشكل واضح وصريح طبقا للفقر  بيق مضمون ، أ ما بالنس بة للثاني فلم تكن هناك اإ

لى القول بأ ن التنفيذ يتم وفق القواعد والإجراءات المعمول به نما عمد المشرع اإ قصد  لو كان قدا، فهذ  الفقرة واإ

لى تطبيقها مباشرة وانتهيى ال مر. 67/3تطبيق نص المادة   لكان قد أ حال اإ

 دون الاستناد اإلى حكم جنائي قاضي بالإدانة المصادرة 2.1.2

حدى جرائم الفساد، وكنتيجة لذ دانته باإ  مَكمنهُُ   تَ قد يتعذر في الكثير من ال حيان متابعة الجاني واإ

  أ  وبهد اة منبالتمتع بالعائدات والممتلكات المتأ تية من ارتكاب هذ  الجرائم، لذ  وبغية عدم تمكين الجن

ية مكان باإ لال تلك العائدات دون وجه حق، سمح  اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد حرمانهم من اس تغ

ل همية ظهر ات تعقب تلك ال موال واستردادها  ن طريق المصادرة دون الحاجة اإلى حكم سابق بالإدانة، من هنا 

لى مثل هذا الحكم، فهيي بذ  تعد خروجا  ن ال  ة في مجالليديقواعد التق البالغة لآلية المصادرة دون الحاجة اإ

ن المصادرة ل يمكن أ ن تتقرر كجزاء جنائي بمعز  أ وفقا لهذ  ال خيرة فاإ لجنائية لمحاكمة اال  ن المساءلة الجنائية، اإ

ن كان  هناك حالت اس تثنائية يمكن أ ن يحكم فيها بالمصادرة حتى في حالة الحكم و هاءة كما بالبر  والإدانة ) واإ

 ركية مثلا(.الحال في الجرائم الجم

                                                           
وامر وال حكام والقرارات والعقود والس ندات  607تنص المادة  -  1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية لل 

 التنفيذية ال جنبية أ مام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أ و محل التنفيذ (.
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  عليه ء ونصواتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد تعد التفاقية الوحيدة التي أ وردت هذا الإجرا

عدة أ جل تقديم المسا" على كل دولة طر ، من التي تنص 1فقرة  54خلال المادة  بشكل واضح وصريح من

ددماح بمصادرة تلك الممتلكات ...بند ) ج( النظر في اتخاأ ما قد يلزم من تدابير للسالقانونية ة في انة جنائيون اإ

اس بة "، رى منالحالت التي ل يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أ و الفرار أ و الغياب أ و في حالت أ خ

دراج نص مماثل في أ حكام القانون رقم  لى اإ  06/01وتماش يا مع مضمون هذا النص عمد المشرع الجزائري اإ

 فيلسابقة حتى فقرة أ خيرة التي تنص" ويقضى بمصادرة الممتلكات المذكورة في الفقرة ا 63وبالضبط في المادة 

 انعدام الإدانة بسبب انقضاء الد وى العمومية أ و ل ي سبب أ خر ".

جرائية جديدة يتعين تطبيقها من قبل الدول  آلية اإ التطابق بين النصين واضح للغاية، وقد تقرر من خلالهما اإ مال أ

حدى جرائم الفساد دون  ورة صدور حكم  ال طرا  في التفاقية بغية مصادرة عائدات وممتلكات متأ تية من اإ

دانة الجاني أ و الجناة، وهذا راجع لكون أ ن هذا النوع من المصادرة ل يشكل د وى قضائية شخصية  قاضي باإ

دانة كما في حالة المصادرة بناء بل هي مصادرة موجهة ضد على الإدانة،  تتطلب محاكمة جنائية وحكما بالإ

رَُ  بالمصادرة العينية 1العائدات والممتلكات أاتها وليس ضد ال فراد بخلا  المصادرة الجنائية التي تعد  2لذا تعُ 

مصادرة شخصية مادام  تصادر مصلحة الجاني في الممتلكات والعائدات، لكن هل اللجوء اإلى هذ  التقنية 

 الإجرائية هو لجوء حر أ م مقيد ؟

ل بشكل اس تثنائي  ياطي وأ واحت  لم تسمح التفاقية الدولية لمكافحة الفساد باس تعمال هذا الإجراء الجديد اإ

نما أكرتها  فقط  مَد  اإلى تحديدها  ن طريق الحصر، واإ رة عتمدة  بام ثال على سبيل الم فقط في حالت معينة لم تعَ 

لمشرع اس بة " وهو نفس الاتجا  الذي أ خذ به ابسبب الوفاة ، الفرار والغياب أ و في حالت أ خرى من" 

أ فضل اس تعمال  بارة " انقضاء الد وى ن كان قد خالف التفاقية في صياغة النص، اإ ومية أ و العم الجزائري واإ

ن اس تعمال المشرع الجزائري لعبارة " ل ي سب "  ب أ خرل ي سبب أ خر " بدل اس تعمال تلك المفردات، على اإ

ن كان فيه اقتداء وا الت حو في  بارة " أ  ضح من قبل هذا ال خير بما جاءت به التفاقية حينما اس تعمل  واإ

أ من الضوري التساؤل بشأ نأ خرى مناس بة نه ل يمكن التغاضي بشأ ن الغموض الذي  يكتس يه، اإ  " فاإ

ن اإ   فالمقصود " بأ ي سبب أ خر" فال س باب عديدة ومتعددة قد يكون البعض منها مناس با وقد ل يكون، لذ

ن كان  غير مثالية  . بارة " في حالت أ خرى مناس بة " التي حددتها التفاقية هي أ كثر دللة واإ

                                                           
 .26، المرجع السابق، ص  صم صوالحة  مازن ولحام ، رميننمرمش  -  1
، 163، ص 1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر س نة بدون طبعة،  بد الله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية دراسة مقارنة،  -  2

الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، س نة ، الوجيز في القانون الجزائي العام، أ حسن بوسقيعة في نفس المعن أ يضا أ نظر

 .280، ص2009
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أن مبدأ  انقضاء الد وى العمومية من قانون العقوبات ل يشكل عائقا أ مام  06الذي كرس ته المادة   1اإ

أ ل يمكن الحكم بانقضاء ا لد وى العمومية وفي اس تصدار حكم بالمصادرة، وهو أ مر مس تحيل حسب البعض اإ

وهو أ مر ل نوافقه بشكل  2أات الوق  الحكم بالمصادرة كعقوبة ل ن في أ  خرق لمقتضيات المحاكمة العادلة

لى المصادرة دائما كعقوبة تكميلية وفق مضمون المادة  من  1مكرر  15كلي، على ا تبار أ نه ل يتعين النظر اإ

ليها  3قانون العقوبات أ يضا وهو ما صاغه المشرع في  4من زاوية كونها تدبيرا  أ منياة احترازياة بل ل بد من النظر اإ

أ نص صراحة على وجوب ال مر بمصادرة ال ش ياء كتدبير أ من  وليس كعقوبة  16المادة  من قانون العقوبات، اإ

آل الد وى العمومية يعها  سواء لكون أ ن صنا تها أ و اس تعمالها أ و حملها أ و حيازتها أ و ب  5بغض النظر  ن مأ

يشكل في حد أاته جريمة، أ و لكون أ نها تعد وفقا للقانون وبمفهومه العام خطيرة أ و مضة، فعندما يكون الشيء 

محل الجريمة خطرا أ و مخالفا للنظام العام كالمخدرات مثلا، وقضى الحكم بوفاة الجاني أ و ظل هذا ال خير مجهول 

تلا نه يقُ ضَى بالمصادرة بالرغم من أ  بهد  اإ   هذ  المخدرات حفاظا على الصحة العمومية، وهو ال مر فاإ

ليها كتدبير أ من يحول دون اس تغلال العائدات والممتلكات  أ يمكن النظر اإ الذي ينطبق في مجال مكافحة الفساد اإ

الإجرامية لرتكاب جرائم أ خرى، فال مر يرتبط هنا بضورة  مواجهة وضع خطر هو اس تغلال تلك الممتلكات 

لى أ ن هذا التدبير هو من التدابير العينية ل والعائدا ت في الإخلال بالنظام العام، مع  ورة الإشارة هنا اإ

ليه مصادرة  ينية بحيث ل  دانة هي كما س بق وأ ن أ شرنا اإ الشخصية طالما أ ن المصادرة دون الاستناد اإلى حكم اإ

نما ممتلكاته والعائدات التي تحصل عليها من الإج لى أ ن المصادرة تس تهد  الجاني واإ رام، على أ نه ل بد الإشارة اإ

ما:  سواء تم  بناء على حكم جنائي أ و بدونه فاإن محلها يكون اإ

 غير مباشر . الممتلكات أ و العائدات أاتها المتحصل عليها من جريمة الفساد سواء بشكل مباشر أ و  -1

                                                           
لغاء  6تنص المادة  - 1 من قانون الإجراءات الجزائية تنقضي الد وى العمومية الرامية اإلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل، واإ

 المقضي.قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء 

أا طرأ ت اإجراءات أ دت اإلى الإدانة وكشف  ن أ ن الحكم الذي قضى بانقضاء الد وى العمومية مبني على تزوير، أ و ا نه مس تعمال غير أ نه اإ زور، فاإ

عادة السير فيها، وحينئذ يتعين ا تبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أ و القرار نهائيا اإلى يوم دانة  يجوز اإ ر أ و اس تعمال قتر  التزويماإ

أا كان  شرطا لزما للمتابعة.  المزور. تنقضي الد وى العمومية في حالة سحب الشكوى اإ

أا كان القانون يجيزها صراحة".  كما يجوز أ ن تنقضي الد وى العمومية بالمصالحة اإ
المتعلق  06/01الإجرامية بين التفاقية الدولية لمكافحة الفساد والقانون الآليات القانونية لسترداد العوائد " بوسعيد ماجدة،  د ومحمبن محمد  -  2

مارس  ،02عدد  مجلة الحقوق والحريات، الصادرة  ن مخبر الحقوق والحريات في ال نظمة المقارنة، جامعة محمد خيض بسكرة،، "بالفساد ومكافحته

 .229 ، ص2016
لرتكاب جريمة، تأ مر المحكمة بمصادرة ال ش ياء التي اس تعمل  أ و كان  ستس تعمل في تنفيذ الجريمة أ و " في حالة الإدانة  1مكرر  15تنص المادة  - 3

 التي تحصل  منها، وكذ  الهبات أ و المنافع ال خرى التي اس تعمل  لمكافأ ة مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

أا كان القانون ي وفي حالة الإدانة لرتكاب جنحة أ و مخالفة يؤمر بم لعقوبة، ة على هذ  انص صراحصادرة ال ش ياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا اإ

 مع مراعاة حقوق الغير حسن النية".
 .284، السابقأ حسن، المرجع بوسقيعة  -  4
لها أ و حملها أ و حيازتها أ و بيعها جريمة، وكذا ال ش ياء من قانون العقوبات " يتعين ال مر بمصادرة ال ش ياء التي تشكل صنا تها أ و اس تعما 16تنص المادة  -  5

 التي تعد في نظر القانون أ و التنظيم خطيرة ومضة.

 وفي هذ  الحالة تطبق المصادرة كتدبير أ من مهما يكن الحكم الصادر في الد وى العمومية".
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لى  القيمة المالية لتلك الممتلكات أ و العائدات في حالة عدم التمكن -2 من وضع اليد عليها، كما لو عمد الجاني اإ

ثبات أ  وهو ما يعر  بالمصادرة البديلة، وهذا ما يس تفاد  لى ملكية شخص وتعذر اإ التصر  فيها أ و تحويلها اإ

التي تنص "  06/10من القانون  3و  2فقرة  51من قانون العقوبات وأ يضا من المادة  15من مضمون المادة 

رائم المنصوص عليها في هذا القانون، تأ مر الجهة القضائية بمصادرة العائدات وال موال الغير في حالة الإدانة بالج

. وتحكم الجهة القضائية أ يضا 1مشروعة، وأ  مع مراعاة حالت استرجاع ال رصدة أ و حقوق الغير حسن النية

لى أ صو   ل الشخص المحكوم عليه ...".برد ما تم اختلاسه أ و قيمة ما حصل عليه من منفعة أ و ربح ولو انتقل  اإ

 المتأ تية من جرائم الفساد والتصر  فيها اإرجاع العائدات 2.2

الفساد من المسائل البالغة ال همية،  جرائم من المتأ تية التصر  في العائدات والموجوداتتعتبر مسأ لة 

أ لم تليها فهيي تشكل أ خر مرحلة من المراحل التي تمر بها عملية الاسترداد، فالمصادرة تبقى  بدون جدوى اإ

أ يمثل هذا المبتغى ال ساسي للدولة الطالبة، فما فائدة قيامها بالتجميد والحجز  تدابير الإرجاع والتصر  اإ

ليِّ للعائدات ومن ثم العمل على استثمارها في المشاريع التنموية، ول همية  أا لم يلي أ  الإرجاع الفِّع  والمصادرة اإ

لمواضيع التي أ ثارت الجدل أ ثناء ال  مال التحضيرية وكذا أ ثناء مرحلة المفاوضات التي المسأ لة فقد كان  من بين ا

، فمن له الحق في استرجاع العائدات هل الدولة الطالبة أ م 2دارت بخصوص اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد

 عملية مصادرة العائدات؟  المالكين الشر يين لها أ م أ ن هناك حق يتقرر للدولة متلقية الطلب والتي تول 

ليها في المادة  أ أ شار اإ من القانون  70في هذا المسار نجد أ ن المشرع الجزائري لم يغفل تناول هذ  النقطة اإ

لى أ بع 06/01 شارته هذ  كان  عابرة ومقتضبة اإ ود د الحدتح   نوان " التصر  في الموجودات " ، غير أ ن اإ

طار عام غير دقيق بق  ت الدوليةعاهداوله ) ...يتم التصر  في الممتلكات المصادرة وفقا للمبحيث تناولها في اإ

حالة صريحة على تطبيق أ حكام اتفاقية ا لمتحدة  ال مم أات الصلة  والتشريع المعمول به(، فالواضح أ ن هناك اإ

لى دراسة المسأ لة وفق ال حكام التي سطرتها هذ  ال خيرة،  ا  المادةبهاءت جوالتي  لمكافحة الفساد ما يد ونا اإ

لإجرامية اتلكات ويتبين من الفقرة الثانية لهذا النص تجس يد التفاقية لموضوع التصر  في العائدات والمم ، 57

أ جاء فيها " تعتمد  طر ، ولةد كل كمبدأ  من المبادئ ال ساس ية التي يتعين مراعاتها من قبل الدول ال طرا  اإ

 المختصة سلطاتها نلتمك أ خرى وتدابير تشريعية تدابير من يلزم قد ما الداخلي، لقانونها ال ساس ية للمبادئ وفقاة 

جراء تت خذ  ندما رجاع من أ خرى، طر  دولة طلب على بناء ما اإ  هذ  مل حكا وفقا المصادرة الممتلكات اإ

 .النية " الحس نة الثالثة ال طرا  حقوق مراعاة ومع التفاقية،

 

                                                           
الذين لم يكونوا شخصيا محل بر من الغير حسن النية، ال شخاص عتي قوبات  الغير حسن النية بقوله " من قانون الع  2مكرر  15 رف  المادة  -  1

دانة من أ جل الوقائع التي أ دت اإلى المصادرة، ولدبام س ند ملكية أ و حيازة صحيح ومشروع على ال ش ياء القابلة للمصادرة".  متابعة أ و اإ
دارة الحكم "ية ل حكام اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفسادظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشريعات العرب " سليمان  بد المنعم،  -  2 ، برنامج اإ

 في الدول العربية، برنامج ال مم المتحدة الإنمائي، متوافر على الموقع الإلكتروني: 

 pogar/arabic-www.Undp ،  18/12/2019تاريخ الاطلاع   174ص. 

http://www.undp-pogar/arabic
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 س بل اإرجاع عائدات جرائم الفساد 1.2.2

لى اس تنتاج أ ن هناك   57اس تقراؤنا لنص المادة  فقرة أ ولى من التفاقية ال ممية لمكافحة الفساد يؤدي اإ

لى تعداد هذ   1عدة طرق يتم بموجبها التصر  في العائدات والممتلكات محل المصادرة، وقد عمدت التفاقية اإ

 5الطرق غير أ ن هذا التعداد لم يكن على سبيل الحصر بل فقط على سبيل المثال، بدليل ما تضمنته الفقرة 

آليات أ خرى التي أ  ط  للدول ال طرا  الحرية المطلقة في التفاوض ل جل  2 57من المادة  وضع ترتيبات وأ

تتكرس في ال خير بمقتضى التفاق من أ جل تنظيم مسأ لة التصر  في الموجودات، وهذا يفيد بدور  بتطبيق 

ومن ثم عدم اللجوء اإلى فرض طرق محددة  3من التفاقية  4مبدأ  س يادة الدول المنصوص عليه في المادة 

تبا ها، وعلى كل حال يم رجاع الممتلكات والعائدات وفق وحصرية يلتزم ال طرا  باإ كن القول أ ن طرق اإ

 التفاقية هي:

 أ موال سلغ  جريمة من أ و عمومية أ موال اختلاس جريمة من حالة اإرجاع العائدات محل المصادرة المتأ تية  -

   عمومية:

نه في هذ  57طبقا للفقرة الثالثة بند ) أ ( من المادة  رجاع يتم الحالة فاإ  المصادرة العائداتو  الممتلكات اإ

لى  :شرطان تحقق متى الطالبة الدولة الطر  اإ

لا بد أ ن تكون قد رو ي  الشروط الواجب توافرها في الطلب ف 55 للمادة المصادرة قد تم  وفقاة أ ن تكون  -

أن وفق 4المقدم من أ جل توقيع المصادرة أ ي  ورة أ ن تنفذ المصادرة على الوجه الصحيح ، فال مر يتعلق اإ

لزامية التي فرضتها المادة التشريع الجزا  .06/01من القانون  67و 66ئري بضورة مراعاة البيانات الإ

يكون هناك حكم  قضائي صادر  ن محاكم الدولة الطالبة قد قضى بمصادرة العائدات المتأ تية من جريمة   أ ن -

الصيغة النهائية، اختلاس أ موال عمومية أ و جريمة غسل أ موال عمومية، وأ ن يكون هذا الحكم قد حاز على 

لى  قليم الدولة الطالبة، وهذا راجع اإ بمعن استنفاأ  لطرق الطعن المقررة وفق القواعد القانونية السارية في اإ

مكانية الدولة متلقية الطلبة 5القضائي للحكم النهائي الوصف تحديد القانونية للدول في اختلا  النظم ، مع اإ

رجاع   العائدات دون وجود حكم نهائي.استبعاد هذا الشرط، أ ي قيامها باإ

 

                                                           
 منها بطرائق فيه يتصر  التفاقية هذ  من 55 المادة أ و 31 بالمادة عملا ممتلكات من طر  دولة تصادر  )ما 57تنص الفقرة ال ولى من المادة  - 1

رجاع ا نهوقانو التفاقية هذ  ل حكام وفقا السابقين، الشر يين مالكيها اإلى المادة، هذ  من 3بالفقرة  عملا الممتلكات، تلك الطر  الدولة تلك اإ

 الداخلي(.
برام في خاص بوجه تنظر أ ن الاقتضاء،  ند أ يضا، ال طرا  للدول ) يجوز 57من المادة  5تنص الفقرة  -  2  تبعا عليها، متفق ترتيبات أ و اتفاقات اإ

 المصادرة(. الممتلكات في ائيانه التصر  أ جل من للحالة،
 .36ص، المرجع السابق،  صم صوالحة  ، لحام مازن ونرمين مرمش -  3
الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد، (، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهداتهيئة ال مم المتحدة )  -  4

 .262، ص 2007منشورات ال مم المتحدة لس نة 
 .36ص  ،المرجعنفس  صم ، صوالحة  نرمين، لحام مازن و مرمش -  5
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 ية:بأ حكام التفاق  حالة اإرجاع العائدات محل المصادرة المتأ تية من ارتكاب أ ي جرم أ خر مشمول -

لتي ساد اتفترض هذ  الحالة أ ن الممتلكات والعائدات كان مصدرها ارتكاب جرائم أ خرى من جرائم الف 

ثراء  أ و ، لرشوةكا ال موال العمومية وتبييض ال موال العموميةتناولتها التفاقية من غير طبعا جريمتي اختلاس   الإ

نه   57وجريمة اس تغلال النفوأ، وحسب الفقرة الثالثة  بند ) ب( من المادة  المشروع الغير  هذ  الحالة فيفاإ

رجاع الموجودات أ يضا يتم لى اإ تقرر في ختلا  ال ولى مع ا الحالة في الواردين الشرطين بنفس الطالبة الدولة اإ

مكانية التنازل  ن شرط الحكم النهائي القاضي بالم ة من قبل صادر هذا البند، وقد تعلق بالشروط التي تسمح باإ

مكانية التناز  آلية اإ أ عمدت التفاقية على وضع شرطين لإ مال أ  ال ولى لحالةال بخلا  الدولة متلقية الطلب، اإ

 في : فيها الإرجاع دون قيود، ويتمثل الشرطان التي تقرر

ثبات وبشكل معقول أ نها المالكة السابقة لتلك للعائدات مح -  رة.ل المصادأ ن تتمكن الدولة الطالبة من اإ

 ة.المصادر  اعترا  الدولة متلقية الطلب بالضر اللاحق بالدولة الطالبة ك ساس لإرجاع العائدات محل -

  الحالت ال خرى.فيحالة اإرجاع العائدات محل المصادرة  -

لى البند ) ج( الفقرة الثانية من المادة  نها أ وجب  على الدولة م  57بالرجوع اإ تلقية الطلب والتي دائما فاإ

 تول  القيام بالمصادرة أ ن تنظر حسب ال ولوية وتقرر الإرجاع حسب ما يلي:

لى الدولة الطالبة. - ما أ ن ترجع الممتلكات اإ  اإ

لى المالكين الشر يين  - ما أ ن ترجعها اإ  .1السابقيناإ

لى تطبيق فكرة التعويض  ن الضر الذي لحق ضحايا جريمة الفساد. - ما أ ن تلجأ  اإ  واإ

رجاع العائدات محل المصادرة للد ن كان  قد فضل  اإ لطالبة ولة اما يلاحظ من الطرح السابق أ ن التفاقية واإ

وق أ طرا  ثالثة لوق  لم تلغي حقمن التفاقية، غير أ نه في أات ا 51عملا بالمبدأ  ال ساسي المكرس في المادة 

ول على الحص للاس تفادة من الإرجاع، فهيي قد فتح  المجال للطر  الثالث با تبار  الما  الشر ي السابق من

جراء ما بناء على  57العائدات ويظهر هذا جليا من الفقرة الثانية للمادة  لب دولة طر  ط" ... ندما تتخذ اإ

رجاع الممتلكات المص ة حس نة لثالثادرة، وفقا ل حكام هذ  التفاقية ومع مراعاة حقوق ال طرا  اأ خرى، من اإ

 النية ".

فقد تعجز الدولة الطالبة  ن تقديم تبرير معقول يدعم  أ ولويتها في الاس تفادة من استرجاع العائدات في الوق  

ثبات ملكيته الشر ية السابقة لتلك العائدات، فهناك بعض الجرائم كالرشوة  الذي يس تطيع فيه طر  أ خر من اإ

ل أ ن ال كيد أ ن عائدات الرشوة ليس  مملوكة للدولة الطالبة  أا كان  فعلا تلحق الضر بالدولة الطالبة، اإ مثلا اإ

مَ مبالغها ن الإرجاع يكون لصالح هذا 2فهيي مملوكة لمن وقع ضحية الرشوة وقدََّ ، لذ  في هذ  الحالة بالذات فاإ

                                                           
أ ن الملكية الشر ية السابقة تعني  A/58/422/Add.1 رقم فحة الفساد الواردة في الوثيقةتبين الملحوظة التفسيرية لتفاقية ال مم المتحدة لمكا -  1

 .263، ص السابقالملكية في وق  ارتكاب الجرم، أ نظر في هذا الشأ ن للدليل التشريعي للاتفاقية، المرجع 
 .264، ص نفسهأ نظر في هذا الشأ ن للدليل التشريعي لتفاقية ال مم المتحدة، المرجع  - 2
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 ي، في الوق  الذي يمكن فيه للدولة الطالبة أ ن تتحصل على التعويض  ما لحقها ال خير با تبار  الما  الشر 

 من  ر. 

 تكبدة من العائدات محل المصادرةاقتطاع النفقات الم  2.2.2

لرجوع ل حكام التفاقية الدولية يفرض اما  06/01لم ينص المشرع الجزائري على هذا المبدأ  في القانون 

" يجوز للدولة الطر  متلقية الطلب،  ند على 57الفقرة الرابعة من المادة في هذا الشأ ن التي نص  في 

في عمليات التحقيق أ و  تكبدهاالاقتضاء، ما لم تقرر الدول ال طرا  خلا  أ ، أ ن تقتطع نفقات معقولة 

رجاع الممتلكات المصادرة، أ و أ ن تتصر  فيها بمقتضى هذ  المادة" الملاحقة أ و الإجراءات القضائية المفض  لى اإ ية اإ

فالتفاقية قد كرس  مبدأ  اقتطاع النفقات من العائدات على ا تبار ما قد تتكبد  الدولة متلقية الطلب من 

 مصاريف وتكاليف لإصدار طلب المصادرة وتنفيذها، وهي تكاليف قد تكون باهظة، غير أ ن هذا التكريس

أ سمح  للدول ال طرا  مخالفته، واس تعمال التفاقية في صياغة النص  بارة"  كان جوازيا وليس وجوبيا، اإ

لى التساؤل بشأ ن كيفية تقدير قيمة هذ  النفقات، وقد جاءت  نفقات معقولة " دون دللت أ خرى يؤدي بنا اإ

لمقصود منها بقولها " النفقات المعقولة لتبين ا A/58/422/Add.1رقم الملحوظة التفسيرية الواردة في الوثيقة 

تفسر على أ نها تكاليف ونفقات متكبدة وليس أ تعاب من يعثر على الممتلكات ويجدر بالدولتين الطرفين الطالبة 

ومتلقية الطلب أ ن تتشاورا بشأ ن النفقات المحتملة "، وهنا ل بد من أ ن نشير اإلى أ  الاختلا  القائم بين 

ت  ن مبدأ  اقتسام عائدات الفساد بين الدولة التي توجد فيها هذ  ال موال والدولة المتضرة مبدأ  اقتطاع النفقا

ليه المشرع الجزائري وحتى التفاقية الدولية.   التي ارتكب  فيها جريمة الفساد وهو المبدأ  الذي لم يتطرق اإ

  :خاتمة

لى تحويلها لوجهات مجهولة في غالب ل  الشيء ا كيد أ ن نس بة العائدات والممتلكات التي يعمد الجناة اإ

ال حيان هي نس بة مهولة وضخمة جدا، وأ ن الإحصائيات أ ثبت  أ ن ما يتم استرداد  هو جزء يسير جدا مقارنة 

رجاعه، غير أ نه ل يمكن تجاهل الجهود المبذولة سواء على  الصعيد الدولي أ و المحلي ل جل بما لم يتُمََكَّن  من اإ

تحقيق عمليات الاسترداد، وقد بدا هذا واضحا من خلال التفاقية ال ممية لمكافحة الفساد وما سطرته من 

جراءات قانونية مس تحدثة في غالبيتها من شأ نها تسهيل الاسترداد، وعلى الرغم أ ن المصادرة تشكل أ حد أ هم  اإ

آليات التعاون الدولي في مجال الاس ل أ ن تطبيقها وفعاليتها ل تزال تصطدم بالكثير من العراقيل  أ ترداد اإ

جراءاتها أ و حتى التماطل في تحقيق أ ، وقد أ سهم في هذ  العرقلة أ  الاختلا  الواضح  كالتباطؤ في تنفيذ اإ

دعا على ال قل  في تشريعاتها الداخلية، هذا ما بتنفيذهامن قبل الدول في تسطير الإجراءات القانونية المتعلقة 

عداد مشروع دارة بشأ ن ملزمة غير توجيهية لمبادئ اإلى  ورة التفكير في اإ  والمحجوزة المجمدة الموجودات اإ

 المشروع والمصُادرة من قبل أ مانة مؤتمر الدول ال طرا  في اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد اس تُعرض

دارة مجال في الجيدة الممارسات بتوضيح المعني الدولي الخبراء فريق اجتماع مبادئه أ ثناء ونوقش   الموجودات اإ

،وشارك فيه  2017من شهر ديسمبر  8و 7يومي   واش نطن في ُ قد الذي فيها، والتصر  والمصادرة المحجوزة

 دولة ومنظمتين. 24خبيرا مثلوا  46
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نها على ال قل  لزامية، فاإ أا كان  هذ  المبادئ تتسم بالصفة غير الإ تهد  اإلى تحفيز الدول ال طرا  واإ

لى ال خذ بمضمونها في عادة النظر في الإجراءات القانونية لتشريعاتها تحسين اإ الداخلية، طالما أ ن هذ  المبادئ  واإ

مظهرا هي مس توحاة في أ صلها من واقع تجارب الاسترداد التي باشرتها العديد من الدول اإلى جانب أ نها تشكل 

 نة في مجال الاسترداد.من مظاهر الممارسات الحس  

ليها من خلال هذ  الدراسة ما يلي: النتائجومن   التي خلصنا اإ

أ ن تكريس المشرع لتدبير الحجز أ و التجميد كاإجراءات تحفظية سابقة على تنفيذ المصادرة أ مر له أ هميته ما  -

المصادرة وفشل مسعى الاسترداد، دام باد  اإلى غل يد الجاني في القيام بكل ما من شأ نه الحيلولة دون تنفيذ 

س ناد الاختصاص القضائي النو ي  لى تفصيل، فمثلا القول باإ لكن ما يلاحظ بشأ ن هذا التدبير أ نه بحاجة اإ

أا كان ال مر يتعلق بأ مر على أيل  ريضة كما هو معمول به في  لى القضاء المس تعجل دونما تبيان ما اإ للبث فيه اإ

لى توضيح. الحجوزات التحفظية طبقا للقواعد  العامة أ و بناء على د وى اس تعجالية فيه غموض يحتاج اإ

طار توقيع الحجز والتجميد معقدة نوعا ما وطويلة، ما قد  - الملاحظ أ يضا أ ن الإجراءات القانونية المفروضة في اإ

طار ما توفر  وسائل التكنو  لوجيا من يسهل أ مر تحويل العائدات من قبل الجناة في فترة وجيزة جدا، س يما في اإ

مكانيات مذهلة تسمح بالتحويل في دقائق وليس أ يام أ و شهور، من أ   رفاق طلب توقيع اإ اشتراط المشرع اإ

الحجز أ و التجميد بحكم أ و أ مر قاضي بالحجز أ و التجميد صادر من محكمة أ و سلطة مختصة لدى الدولة الطر  

جراءأ لة مقدمة الطلب، وهو ما نرا  تشدداة في غير محله، مادام  المس مؤقتاة تحفظياة ول يتعلق  في مجملها تخص اإ

 بالمصادرة في حد أاتها، لذ  فال مر يس تد ي التخفيف من هذا التعقيد الإجرائي.

عادة النظر في صياغة نص المادة  - ما أ ن  06/01من القانون  64 ورة اإ بغية تحقق التوافق بين فقراتها، فاإ

قِّي المشرع على السلطة القضائية با تبارها السلطة الوحيدة المختصة بالفصل في طلبات التجميد والحجز  يبٌ 

عادة صياغة أ حكام الفقرتين  الصادرة من الدولة الطالبة، لى اإ مَدَ اإ بما يتماشى ومضمون الفقرة   3و 2أ و أ ن يعَ 

 ال ولى.

لمصادرة المطبقة في في صورة منها ل تختلف  ن ا 06/01لحظنا كذ  أ ن المصادرة التي جاء بها القانون  -

القواعد العامة با تبارها  قوبة جزائية تكميلية، غير أ نها في صورتها الثانية جاءت مختلفة ومس تحدثة ونقصد 

ليه با تبار  يشكل  لى حكم جنائي بالإدانة، وبالرغم من الانتقادات الموجه اإ بذ  طبعا المصادرة دون الاستناد اإ

ل أ ن أ هميتها خرقا لمقتضيات المحاكمة العادلة م ا دام  المصادرة تتم حتى في غياب الفصل في الد وى العمومية، اإ

آلياتها أ كثر بسبب ما اكتساها من غموض.  تبقى قائمة وكل ما في ال مر أ نه يتعين توضيح أ

مكانية تنفيذ ال حكام ال جنبية القاضية بمصادرة العائدات الإجرامية  - لحظنا كذ  أ ن المشرع كرس مبدأ  اإ

نما يؤكد عمليا اتجا  الإرادة التشريعية نحو تفعيل التعاون بشر  جراءات محددة، وهو أ مر اإ وط معينة ووفق اإ

عادة ضبط الدولي في مجال الاسترداد غير أ ن هذا الموضوع شابه نوع من الغموض، ال مر الذي يس توجب  اإ
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أ ما بين المضمون الذي أ ت  به المادتين  ) والذي يفيد بأ ن  06/01لقانون من ا 68و 63صياغة هذ  المسأ لة، اإ

) والذي  67/2وبين المضمون الذي كرس ته المادة قواعد المعمول بها أ و المقررة(، يتم التنفيذ وفق الإجراءات وال

لى وزارة العدل التي تحوله بدورها للنيابة العامة  لى تنفيذ حكم المصادرة ال جنبي اإ يفيد بتوجيه الطلب الرامي اإ

التي توجد بدائرة اختصاصها العائدات والممتلكات محل المصادرة، لتحيل النيابة العامة  على مس توى المحكمة

زُ وتثُاَر الكثير من  ُ لى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم قضائي( تبَر  بدورها الطلب مشفوعا بطلباتها اإ

أا كان مقصود   من العبارة العامة التي الاس تفهامات التي س بق أ ن وقفنا عليه، فكان على المشرع أ ن يبين ما اإ

وظفها )وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها أ و المقررة( هو الإجراءات والقواعد المقررة في قانون الإجراءات 

ليها في المادة  دارية المتعلقة بتنفيذ ال حكام ال جنبية أ م هي تلك الإجراءات الخاصة المشار اإ  67/2المدنية والإ

عادة ضبط  مضمونها س يما بشأ ن تحديد طبيعة الحكم الذي سو  تصدر  المحكمة الناظرة في طلب والتي يتعين اإ

تنفيذ حكم المصادرة ال جنبي، من حيث كونه س يفصل في موضوع المصادرة من جديد أ م س يكتفي بالمصادقة 

 عليه.

 06/01ن ال هم من كل هذا أ ننا لحظنا حرص المشرع الجزائري على تجس يد التوافق بين أ حكام القانو -

 وأ حكام التفاقية الدولية لمكافحة الفساد فجاءت أ حكامها متوافقة اإلى حد ما.

 :قائمة المراجع

 :أ ول: الكتـب

، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أ حسنبوسقيعة  .1

 بدون س نة.

شعبة شؤون المعاهدات، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية ال مم  -ال مم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجريمة  .2

 .  2007المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات ال مم المتحدة، س نة 

ية، القاهرة مصر،  بد الإله أ حمد هلال، اتفاقية بودابس  لمكافحة جرائم المعلومات معلقا عليها، دار النهضة العرب  .3

 .2011س نة 

، بدون رالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائ تدابير الاحترازية دراسة مقارنة، بد الله سليمان، النظرية العامة لل  .4

 س نة.

 جبران، الرائد الصغير معجم أ بجدي للمبتدئين، بيروت لبنان، دار العلم للملايين. مسعود .5

لإطار الناظم لسترداد ال صول على المس توى المحلي والدولي، ، اصوالحة  صم  مازن ولحام ، مرمش نرمين .6

 . 2015أ وراق بحثية في القانون ومكافحة الفساد، معهد الحقوق، جامعة بيرزي ، فلسطين، س نة 

 : المقالتثانيا: 

بن محمد محمد، و بوسعيد ماجدة،" الآليات القانونية لسترداد العوائد الإجرامية بين التفاقية الدولية لمكافحة  .1

المتعلق بالفساد ومكافحته "، مجلة الحقوق والحريات، مخبر الحقوق والحريات في  06/01الفساد والقانون 
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محمد خيض بسكرة، الجزائر، العدد الثاني، مارس ال نظمة المقارنة، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة 

2006 

 بد المنعم سليمان،" ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية ل حكام اتفاقية ال مم المتحدة  .2

دارة الحكم في الدول العربية وبرنامج ال مم المتحدة الإنمائي،  متوافر على الرابط لمكافحة الفساد"، برنامج اإ

 . 05/2020 /28تاريخ الزيارة  :pogar/arabic-Undp//httpsلكتروني: الإ 

ملاحظات على التحديات في جنوب الصحراء الإفريقية"، كتيب  –تشارلز غوريديما، " استرداد  وائد الجريمة  .3

د بازل للحوكمة، المركز الدولي لسترداد ال صول، اثر ال صول المسروقة(، الصادر  ن معه )اقتفاء الممارس

، تاريخ  info@.org.،www.baselgovernance.orgنيمتوافر على الموقع الالكترو 2009سويسرا، 

 .13/01/2020الزيارة 

 ثالثا: النصوص القانونية والتفاقيات الدولية:

بتاريخ  58/04الجمعية العامة بنيويورك بموجب قرارها رقم اتفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل  .1

 .14/12/2005ودخل  حيز التنفيذ بتاريخ  31/10/2003

، 49 رسمية عددالمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة  1966جوان  8المؤرخ في  156 /66ال مر رقم  .2

 1966يونيو  11الصادرة في 

، المتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية ال مم المتحدة 2004أ فريل  19ؤرخ في الم 04/128المرسوم الرئاسي رقم  .3

 2004أ بريل  25، الصادرة في 26لمكافحة الفساد، جريدة رسمية عدد 

الصادرة  14المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته، جريدة رسمية عدد  2006فبراير  20المؤرخ في  06/01القانون  .4

، جريدة رسمية عدد 2010غش   26المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بال مر رقم  ،4ص  ،2006مارس  08في 

، جريدة 2011غش   02المؤرخ في  11/15وكذا بالقانون رقم ، 16ص  ،2010سبتمبر  01الصادرة في  50

 2011غش   10الصادرة في  44رسمية عدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية عدد  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  .5

 2008أ بريل  23، الصادرة في 21

http://www.undp-pogar/arabic

